
دره ق ا ب هب ه ذ ترى من ا اش ن لغ حدا معي ا ب ذ هب مالا على التدريج حتى إ ع الذ ائ 296750 - يعطي ب

ال السؤ

وح له من القسط الممن ترط ث ع لا يش ائ ع ، مع العلم أن الب ائ عه للب ر لدي المال أدف ة ؟ ” كلما توف ه الطريق هذ قسيط ب الت هب ب راء الذ ما حكم ش

ن ع يقول: إ ائ أن الب عت ، علما ب ق مع ما دف ها متواف من ار السلعة التي يكون ث ت موع الأقساط أخ ر من مج ب لغ مالي معت ع مب د دف كل مرة ، وعن

موع اسب مع مج ن ده ، ومت ر عن ار ما هو متوف ت ما أخ ن ا ، وإ رط أن لا أحدد السلعة سلف ش ة ، ب رعي ة الش احي ها من الن ي لة لا حرج ف المسأ

يه ” . راء ف وي الش ن ي أ ي اليوم الذ أقساطي ف

صلة ة المف اب الإج

أولا:

 : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ي صَ ب لس؛ لقول الن ي المج ابض ف ق (: حصول الت قود )العملات الن ة أو ب ض الف هب أو ب الذ هب ب راء الذ ترط لش يش

ا ذَ  إِ  فَ  ، دٍ يَ بِ ا  دً ، يَ اءٍ وَ اءً بِسَ وَ ، سَ لٍ ثْ مِ ا بِ لً ثْ ، مِ لْحِ الْمِ بِ لْحُ  الْمِ رِ، وَ مْ التَّ رُ بِ مْ التَّ رِ، وَ ي عِ الشَّ رُ بِ ي عِ الشَّ ، وَ رِّ بُ  الْ بِ رُّ  بُ  الْ ، وَ ةِ ضَّ  الْفِ بِ ةُ  ضَّ  الْفِ ، وَ بِ هَ ذَّ ال بُ بِ  هَ ذَّ »ال

. » دٍ يَ بِ ا  دً نَ يَ ا ا كَ ذَ  إِ مْ  تُ ئْ فَ شِ يْ وا كَ عُ ي بِ فَ فُ  نَا أَصْ هِ الْ ذِ تْ هَ لَفَ تَ اخْ

ة من الأحكام. ض هب والف دية لها ما للذ ق والعملات الن

تمر الإسلامي ” ما نصه : مة ” المؤ ظ ع لمن اب ه الإسلامي ” الت ق مع الف ي قرار ” مج اء ف ج

، من ة ض هب والف ررة للذ ة المق رعي ة كاملة ، ولها الأحكام الش ي من ة الث ها صف ي ارية ، ف ب قود اعت ها ن ن ة : أ ي صوص أحكام العملات الورق “بخ

3 ص امس ج 3 ص 1650 ، والعدد الخ الث ج مع ) العدد الث لة المج تهى من مج ر أحكامهما” ان كاة والسلم وسائ ا والز حيث أحكام الرب

.  1609

يد …. ل ، يداً ب مث لاً ب ث لا مِ ة إ ض الف ة ب ض هب ، ولا الف الذ هب ب ع الذ ي وز ب اء: ” لا يج ت مة للإف ة الدائ ن وقال علماء اللج

رى : داً ، أو من العملات الأخ ق ، أو ن ة ة مصوغ ض ر ف داً، وكان الآخ ق اً، أو ن اً مصوغ هب ن ذ ي ا كان أحد العوض ذ وإ

د . لس العق رق من مج ف ل الت ب ابض ق ق ر، لكن مع الت دْ ي الق هما ف ن ي اوت ب ف از الت ج

هُ بَّطُ  خَ  تَ ي يَ ذِ ومُ الَّ قُ ا يَ مَ لَّا كَ إِ نَ  و ومُ قُ ا لَا يَ بَ لُونَ الرِّ كُ أْ نَ يَ ي ذِ ي عموم قوله تعالى : )الَّ اعله ف ل ف ا ، يدخ هو رب لة : ف ه المسأ ي هذ لك ف الف ذ وما خ

.” آية ( ال سِّ نَ الْمَ  نُ مِ ا طَ يْ الشَّ
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ة ن اوى اللج ت ” ف تهى من ن قعود” ان د الله ب يخ عب ديان ، الش ن غ د الله ب يخ عب ي ، الش ف ي اق عف د الرز يخ عب از ، الش ن ب يز ب د العز يخ عب الش

مة ” ) 13 / 483 – 485 ( . الدائ

ه : وعلي

ع أو ائ د الب هب عن قي الذ ه، سواء ب من ع ث ر دف أخ ن ، ويت هب معي قسيط ، بحيث يتم العقد على ذ الت ا ب هب تري الإنسان ذ وز أن يش لا يج ف

. تري ه المش ذ أخ

ال رقم : )159893( . واب السؤ دة ج ائ ر للف ظ وين

ا: ي ان ث

ها، ر من ب ر قدر معت د توف راء عن ع، على أن يتم الش ائ تري أقساطا للب ع المش ما دف ن ، وإ ن ر معي ي ، أو غ ن هب معي ا لم يتم العقد على ذ ذ إ

: ان ا له صورت هذ ، ف هب ه من الذ اسب ار ما ين ت راء، ويخ هب بسعر وقت الش ذ الذ ئ ن تري حي يش ف

ذ أخ ي ا ف ن ه قدرا معي لوغ عد ب ه ب تي صاحب أ ذ أن ي ئ ن لا حرج حي ماله، ف لطه ب ه، ولا يخ ي ة لا يتصرف ف ع أمان ائ ي يد الب الأولى: أن يكون المال ف

قوده. ، على قدر ن هب تري ما يريد من الذ م يش ماله، ث

ين مع ب وز الج ؛ ولا يج ذ له حكم القرض ئ ن ؛ لأن المال حي ه المعاملة وز هذ لا تج امن له، ف ي المال، وهو ض ع ف ائ : أن يتصرف الب ة ي ان الث

ي سائ و داود )3504( ، والن ب ي )1234( ، وأ «  رواه الترمذ عٌ يْ بَ فٌ وَ لَ لُّ سَ حِ :  »لاَ يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ي صَ ب ع؛ لقول الن ي القرض والب

. ي ان ي والألب )4611(، وصححه الترمذ

ماله . لطه ب ه ، ولا يخ ي ا ، ولا يتصرف ف ئ ي ه ش ق من ف ه ، بحيث لا ين ن عي مالك ، ب ع لك ب ائ ظ الب ف ر أن يحت ه يتعذ ن وواقع الأمر يقول : إ

ع ، حتى لا تكون ائ ر الب ي د غ سه ، أو عن ف ن تري ماله ب ظ المش ة ، وأن يحف الكلي ها، ب وعي ن ه المعاملة ب  هذ صيحة لك : أن تعرض الن لك ، ف ولذ

ا ، من حيث يدري ، أو لا يدري !! ي الرب ع ف ق ي ابض ، ف ق قود مع عدم الت الن هب ب ع الذ ي لة على ب حي

والله أعلم.

2 / 2

https://islamqa.info/ar/answers/159893

